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  الإلتزام بضمان مطابقة المبيع وتمييزه عن الإلتزامات الأخرى للبائع
  "دراسة مقارنة"

  الباحث/ علاء فاضل خلف المعموري
  الملخص
ولي ُع  ع ال ا لل ة ف ي أت بها إتفا ع ال اض قة م ال ا ال ام  ع الإل ض م
ائع  اد  ١٩٨٠لل اً في ال ي ة ت رة ص ه  ام ون عل ا الإل إذ جاءت به

)٤٤-٣٥ ، الح ال ائع ول وضة على عات ال ف امات ال اره أح الإل إع ها  ) م
ن ان ال ة للق ال ام أما  اق فإنها ل ت الى ذل الإل اء في م أو في الع ة س

لة. ص قل ة في ن رة ض   الإ 
قة الإ أن  ا ان ال ام  اء في وضع تع للإل ل الق لف الفقه و إخ
ع لل  ل م ائع ب ام ال ورة  نه ض لى  ان ي ل ال م ال ل فه ال

ي  اصفات ال اب لل ح م ح ال رف م ، والإ أص ها في العق ت الإتفاق عل
. ة ع ذل ت ة ال ن ة ال ول ائع ال ل ال ع وت   ال

قة غ  ا ال ام  ة أو ال اد قة ال ا ال ام  عان: فه أما ال قة ن ا ال ام  للإل
ق ا ام فهي إما م ق الى أرعة أق ة) الأولى ت ن ة (القان اد ة أو ال ة أو وص ة 

قة  ا ة وم ن قة قان ا ق الى م ة ف ان ، أما ال ة وتغل قة تع ا ة أو م و
ة.   م

ابهة له،  ة ال ن ه مع ال م الأوضاع القان ا ب أو ي ق قة  ا ال ام  إن الإل
ائع في عق ال امات ال قة ع ال ا ان ال نا على ت ض ا إق ع الأ وهي الإ أن

ة،  ب ال ان الع ام  قاق، والإل ض والإس ع ان ال ام  ، والإل ل ال ام  الإل
قة. ا ان ال ها و ض لٍ م لاف ب  ه والإخ زنا أوجه ال   وأب

ة اح ف ات ال ل ض : ال ع ان ال ام  ، الإل ل ال ام  قة، الإل ا ان ال ام  الإل
قاق،  ع.والإس ع، ال ة، عق ال ب ال ان الع ام    الإل

ABSTRACT 
The subject of the compliance obligation is one of the topics 

brought by the Vienna Convention for the International Sale of Goods 
1980, as it came with this commitment and explicitly stipulated it 
specifically in Articles (35-44) of it as one of the obligations imposed 
on the seller and in favor of the buyer, as for civil laws, whether in 
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١٤٤٥ 

Egypt or In Iraq, it did not refer to that commitment except implicitly 
in a few texts, as we have seen. 

The jurisprudence and the judiciary differed in defining the 
obligation to guarantee conformity, but the simple concept of that 
guarantee is evident in the necessity for the seller to deliver a sale to 
the buyer in conformity with the specifications agreed upon in the 
contract, otherwise the buyer has the right to reject the sale and hold 
the seller responsible for the civil liability resulting from that. 

The compliance obligation is of two types: it is either a 
commitment to physical conformity or a commitment to intangible 
(legal) conformity. The first is divided into four sections, which are 
either quantitative, descriptive, functional, or packaging conformity. 
The second is divided into legal conformity and documentary 
conformity. 

The obligation of conformity is close or similar to many legal 
situations similar to it, but we limited ourselves to distinguishing the 
guarantee of conformity from the obligations of the seller in the sales 
contract, namely the obligation to deliver, the obligation to guarantee 
exposure and entitlement, and the obligation to guarantee hidden 
defects, and we highlighted the similarities and differences between 
each of them and between Conformity guarantee. 

 

  المقدمة
م  قِ ة، فه العق الأه ال  م ا ال ات اراً في ح د إن ع م أك العق ُع عق ال
ة  ال نه الأصل   ، ائع أو م اره  إع اء  مي س ل ي امه  اص على إب الأش

هلاك. اج والإس ي الإن ل عاملات وال ال ي ع   لل
ي  ة ال ال اً للأه اً، وأورد ون اماً  ع إه ع، فق أولاه ال ع بها عق ال ي

ان  ة  ، الإ أن تل الأه ائع وال امات ال ق وال ص حق ة  ل اماً تف أح
ق ال  ان حق ها، و ال وراء ذل في ض ائع ال الأك م امات ال لإل

وف أن ا ع عاملات، وال ار ال ق ق إس ة الأ وهي وت امات رئ أرعة ال م  ائع يل ل
قاق  ض والإس ع انه لل اً، وض ع لل ثان ل ال امه ب ة أولاً، وال ل قل ال امه ب ال
ي  ثة ال امات ال عاً، الإ أن م أه الإل ة را ب ال ان الع امه  اً، وم ث ال ثال

ع ا ا لل ة ف ائع جاءت بها إتفا ولي لل ائع "و  ١٩٨٠ل لقاة على عات ال ام ال الإل
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قة ا ها أو ال عل ع اصفات ال اب لل ع م ل لل م ائع أن  ى أن على ال ع  "
ها. ف عل   تل ال

ة  عاق ار العلاقات ال ه في إ ي ت امات ال قة م الإل ا ان ال ام  ُع الإل
ف ل لة ت اره وس ي ت الإتفاق إع اصفات ال ع لل قة ال ا م م ة في حالة ع ا ل ح

ل  ها م ق ي ت الإعلان ع اصفات ال ع لل قة ال ا م م ائع وال أو ع ها ب ال عل
قة  ا ال ام  ح الإل ما أص ع ع، خاصةً  ل ال ة خاصة م ق ا ج ح ا  ائع م ال

افة  ها في  اف ورة  ت ول ض ات أو ب ال اد أو ب ال اء ب الأف ع س د ال عق
ة  ي م الأجه ه الع ل ع اعي الهائل ال ت ي وال جي والعل ل م ال ق ع ال وذل 
قة  ال ي ت  ع وال لاً لعق ال ن م لح أن ت ي ت ع وال وال ة ال عق والآلات ال

ا قل  الغة ت ة  ا أد الى صع ع م قة ال ا ق م م م ة ال هل ال في 
أن. ة ال في ذل ال ام أو قلة خ ع  إنع ها وق ال عل ع اصفات ال   لل

هل فه  ة ال ال ا اً ل ي اماً ج ع ن ع في عق ال قة ال ا ان م ع ض وُ
ا أ إف ل والأخ  ارات الع ام  على إع ة.ن   ض حُ ال

ع  اد والع وذل في ال ن ال ز في أوائل الق قة ب ا ان ال ام  أن الإل
لع  اول ال ع ت ض ت وت هل وذل لغ ه وال ائع ال ة ب ال ائ ال

. هل ر ال ه ة ل ا تفع م ال ان م م ات مع ض   وال
ا م ن أن الإتفا ل ما تق ا ل ة ف إتفا ة  ول ة لاها  ١٩٨٠ت ال لها إتفا وم ق

ا ن  ١٩٦٤ ا إن ة،  ام الإتفا و العق وأح قاً ل ا عاً م ل م ائع أن ُ ا على ال أوج
ان  ا ال ف ه ع ب وُ اً م الع عاً خال ل م أن ُ ائع  ج على ال ة ت ان ال الق

ة. ب ال ان الع   إس ض
أح و قة  ا ان ال ام  ها ال على الإل د ف ة ل ي ة الع ن ات ال ق ا أن ال

امات  ه و الإل ل ب ع، ول ال ائع في عق ال وضة على عات ال ف امات ال الإل
ها في عق  ص عل امات ال ا ال أن ن ب تل الإل نا في ه ، فق أث الأخ

ع و  ا ال ة ف ي جاءت بها إتفا ة ال ي امات ال أح الإل قة  ا ان ال ام  الإل
ائع  ولي لل ع ال   .١٩٨٠لل
  أهمية البحث

ة ال ق ُغ م  عاق ة ال في العلاقة ال ا ورة ح ة ال في ض لى أه ت
ة  ا ق تل ال ف، ولا ت ائع م ة ل قع ف ه، وق  الإ م خلال وضع وراء تعاق

أ  ن في م ة وم ث  ُ ن ف العق  ى ي ت ام بها ح ائع الإل ج على ال معاي ي
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ان أو  عاق ا ب ال ه  اف مع ما ت الإتفاق عل ع م ان ال ا  ل ة، إذ أنه  ول م ال
اً ولا ي ف العق سل ح ت ا أص ل ائع،  ل ال ه م ق ل أ ملاحقة م ما أعُل ع

ا ت  اب وفقاً ل ع م ة  ال اء ال ح ال ور إع ان م ال ائعه، ف ال ل
ة  ا ق ذل م خلال ت ال  ، و ق ذل ائع ب ام ال ه وال الإتفاق عل

ائع وم ث وضة على ال ف امات الأخ ال ه ع الإل قة وت ا ان ال ام   إتاحة الإل
ل له،  ل الأم ار ال ، وخ اب ع غ م ق م ائع ب ار لل ع إخلال ال أك م خ

ا. ا ه ه م خلال  عى ال ا ما س   وه
  إشكالية البحث

ي  ائع الأخ الع امات ال ه م ال قة ع غ ا ان ال ام  ع ت الإل ض يُ م
ورة ت زها ض ات أب ال ا م الإش اً ع أ ت ع لة  رة مف ام  ل ال م  ح مفه ض

ل م تل  لاف ب  ه والإخ ان أوجه ال امات، وم ث ب ا ب تل الإل اخل  أو ت
اً  ل  ة بها، فق  ال ة ال قه و فة حق اً في مع ن ال وا ى  امات ح الإل

قة وا ا ان ال ام  ل ب الإل ه ال ال ا اً لل ة ن ب ال ان الع ام  لإل
اء  ى ع الق ل ح ، بل  ائع ف ه ع ال أو ال قف ح ل ل  ا ال ا وه ه ب
ة  ل رة تف م  ل ما تق ح  ض ان لا ب م ت ، ف ا س اقي  اء الع خاصةً الق

دة ع ائع ال امات ال اخل ب ال لة ت ة أ م   .ومعال
  منهج البحث

علقة  ة ال ن احي القان ع ال ام  ا الى الإل صل ة ت ه اع م ا ال إت ع في ه س
ة على  رة رئ اد  نا الى الإع ، فق آث ف ال ا الى ه صل ورها ت ي ب ال وال
ص  ل ال ل ع على ت لي ال  ل هج ال ا ال ل الآخ أوله ا  ه ه أح م

ألةٍ ما ال أن م ارة  ة ال ل الآراء الققه ل ها وت ة ف عف والق ان نقا ال ة و ن قان
رات  اب وال اء الأس اح مع إع ال اص  أ ال ان ال أ الأرجح وم ث ب ان ال و
ان  قارنة ب الق ألة ال ل م عق في  قارن وال م خلاله س هج ال ا ال ه ، وثاي ل ل

ة ف ن ان ال ل هل في تل ال ة ال ا ان ح ق اس  اً الإس اق وأ ا وم والع ن ي ف
ائع  ولي لل ع ال ا لل ة ف صاً إتفا ة خ ول ات ال ان دور الإتفا   .١٩٨٠و

  خطة البحث
ق الآتي: ال وفقاً لل ا ال الى ثلاثة م ا أن نق ه   إرتأي

ام  ل الأول: ت الإل لال ال ام  قة ع الإل ا   .ان ال
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ض  ع ان ال ام  قة ع الإل ا ان ال ام  اني: ت الإل ل ال ال
قاق   .والإس

ة ب ال ان الع قة ع ض ا ان ال ام  : ت الإل ال ل ال   .ال
ة ات   .ال

  المطلب الأول
  تزام بالتسليمتمييز الإلتزام بضمان المطابقة عن الإل

ة  ئ امات ال اره م أه الإل إع ل  اً لل اماً  ة أول اه عات ال ان ال
ل  أن ت ني ال ي  ن ال ع، ف أن القان ائع في عق ال لقاة على عات ال ال

فاع  ازته والإن ى ي م ح مة ال ح ن ع  وضعه ت خ ع  ه ال
ات ال ة إش ون أ   .)١(ب

ى ي ال م  ع وال ح ة ب ال ل ال ن  ع  ل ال ى ذل أن ت مع
ع ذل ج ما  ه م غ أن ي فاع  ن م ال الإن ازته،    .)٢(ح

ع ه ال ل تع  )٣(ي ق عل  ا ي اك خلاف ب الفقه ال  الى انه ل ه
هال  ع م اخلي فال ع ال ل في عق ال ال ام  أنه: ") ٤(ع للإل ل  ف ال وضع ُع

ه دون حائل". فع  ع و ف ال أ جعله ُ على ال ع ت ت   ال
ا ن ف آخ م الفقه ا )٥(ب ة ف ان وفقاً لإتفا ل مع ه الى ان لل ، ي

اع ١٩٨٠ ازة الأول ه وضع ال أولة أ ال اني ه ال ف ال وال ة ت ت
اعة. ة لل   الفعل

                                                 
ــادة ( )١( ــ نــ ال ــادة (٤٣٥أن ، وتقابلهــا ال ــ ني ال ــ ن ال ني ) مــ القــ٥٣٨) مــ القــان ــ ن ال ان

اقي.  الع
د علــى  )٢( ــي تــ د ال ــع، العقــ ا ء ال ــ ني، ال ــ ن ال ح القــان ســ فــي شــ ، ال ر ه ــ ــ ال زاق أح ال ــ ع

رة،  الإســـ عــارف  ــأة ال اغـــي، م ح ال ــ مــ ــار أح ح ال ـــ ــة) ت قا ــع وال ــة (ال ل ال
ـلي، ا٥٨٩، ص٣٠٦، ب ٢٠٠٤ د ال، جعف الف ج فـي العقـ اد، لـ غـ ـة،  ن ـة القان ـة، ال ن
  .٩٢ص، ٢٠١٠

ق  )٣( قــ ــة ال ل م الــى  راه قــ ــ ــع، رســالة د ــل فــي عقــ ال ال ام  ــ ، الإل ار ــ ا ب جامعــة  –محمد إبــ
ة،    .١هام رق  ١٤، ص١٩٩٤القاه

ـــ )٤( ـــة، دار الإت ول ع ال ـــال ـــام  ـــة مـــع الإه ول ـــارة ال ن ال ، دراســـة فـــي قـــان ـــ وت ح ـــي، ثـــ اد الع
  .٣٩٣، ص١٩٠، ب١٩٧٥
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ع  عه ل ق م ي ال ي ن اً في الفقه الف لاً واض لاف م ا ال ا ن له ب
ادة ( ، إذ ق ن ال ل ال ام  ي على أنه: ") م ال١٦٠٤الإل ن ني الف ل ق ال ال

ع الى سل يء ال ل ه نقل ال ن الإن ل أورد مل القان "، و ازة ال ة وح
ادر  ائع ال ع ال ة أن ب أنه " ١٨٩٣س ل  فاً لل اراً تع ع اخ يء ال ازة ال نقل ح

"   .)٦(م ش الى آخ
ي  ع ل لا  ام ال ي لها على أن "ال ة في ح ح ن ق الف ة ال ت م ق واس

ات ل ازة ال قعات  فق ح يء وفقًا لل ل ال ا ت ً ، ول أ ل ال اعة م ق ال
ها ب  ف عل اصفات ال اف مع ال اؤه  أن ي ا الع ال ت ش ة؛ وأن ه عاق ال
اقع أن  ائع في ال ع على ال ع، ح ي اء ال ها أث ص عل ائ ال اف أو لل الأ

اف  ا إذا ل الى ال سلعة ت ع على القاضي أن ي ع ع و ا عق ال مع اش
اف مع  اع ي ائ ال ان ال قعات، أ ما إذا  اف مع ال ها ت ل ي ت ت لعة ال كان ال

" دة في العق عاي ال   ..)٧(ال
" ي ي ال ن اته )٨(ون أن الفقه الف ل ب  ع  ل ال ائع ب ام ال أن ال  : ي

قة ا ال ام  ه)٩(ال ا ت الإتفاق عل اب ل ع م ن ال   .)١٠(، أ أن 

                                                                                                                       
ـــة،  )٥( ـــة الع ه ـــائع، دار ال ولي لل ـــع الـــ ـــأن ال ة  ـــ ـــة الأمـــ ال ، إتفا ـــ شـــف ، ١٩٨٨م

  .١٣٥ص
(6) Delivery means voluntart transfer of possession fromone person to another. 
(7) Décision Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 

Publié au bulletin, Décision attaquée: Chambre d'appel de la CA de St 
Denis de la Réunion à Mamoudzou, du 04 février 2020:” que l'obligation de 
délivrance s'entend non seulement de la prise de possession du bien vendu 
par l'acquéreur, mais également de la délivrance d'une chose conforme aux 
prévisions contractuelles; que cette chose achetée doit correspondre aux 
spécifications convenues entre les parties ou aux caractéristiques prévues 
lors de la vente, le vendeur étant en effet tenu de délivrer à l'acquéreur un 
bien conforme à la stipulation de l'acte de vente et le juge devant rechercher 
si le bien remis est conforme aux prévisions, c'est-à-dire si la chose vendue 
correspond aux normes définies au contrat” 

ا )٨( ا الإت ار ه ي:م أن ن  ه في الفقه الف
--CTESTU F ., Contrats d'affaires 2018/19- 2e éd, Dalloz,2018,. CHENEDEF., 

Le nouveau droit des contrats et des obligations- 2e éd, Dalloz,16-8-2018. 
CTESTU F ., Contrats d'affaires 2018/19- 2e éd, Dalloz,2018, FLOUR J ., 
AUBERT J. ET SAVAUX E.,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait 
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 ، ل ال امه  ال ائع  ل إخلالاً م ال قة  ا م ال اه أن ع ا الإت ار ه و أن
قة ا م ال ة،  )١١(وع اد قة ال ا م ال اها: ع ، إح رت ) له ص ل ال ام  الإل (الإخلال 

ام ل في  ي ت ام  وال ة:  ان رة ال ه، وال عاً غ ال اتفقا عل ل ال م ائع ب ال
رته  قة، في ص ا م ال عل ع ه، وق ي ف عل ا ه م لف ع ة ت ل  ائع ب ال

اً  ماً و قة مفه ا م ال أخ ع دته، وق  ع وج ة ال ة، ب اد ائع )١٢(ال ان ال ، وذا 
ع ة ال ف   صلاح ض ال ي ل الغ ع أو ل ض ال  له ال ق الغ ل
اً  احة أو ض ه ص   .)١٣(عل

ة ن ق الف ة ال ه م ام )١٤(وق ش اب أو إنع اب  ل شيء غ م حالة ت
اب ل شيء م امه ب ائع ال ، الإ إذا نف ال فع ال ال ، فلا ي ل   .)١٥(ال

ة للاتفا ال ة لاهاأما  ة، ف ان إتفا ول ام  ١٩٦٤ات ال ف الإل ل في ع ال
ادة ( أنه: "١٩ال ة )  ل إتفا ل في  ال ام  اضح أن الإل "، فال اب للعق تق شيء م

اً ي  ه بل ه أ فاع  ع فعلاً وت ال م الإن لاها ل فق دفع ال
ن ما تلقاه ال و العقأساساً أن  قاً ل ا ائع م   .)١٦( م ال
ة لاها اً الإ أنها  ١٩٦٤الإ أن إتفا اماً  قة اه ا ال ام  ح أنها أول الإل ص

اك  اته وه قل ب ام م إل أوله  ل ول ت ال ام  اص الإل ته ع مه م ع أع
ع م الفقه ة لاها )١٧(ال ل إتفا قة  م ١٩٦٤ م أي م ا ال ام  ار الإل ح إع

                                                                                                                       
juridique- 15e éd, Dalloz,2019, CTESTUF., Contrats d'affaires 2018/19- 2e 
éd, Dalloz,2018 . 

(9) CTESTU F ., Contrats d'affaires 2018/19- 2e éd, Dalloz,2018, p. 34 et s. 
(10) CHENEDEF., Le nouveau droit des contrats et des obligations- 2e éd, 
Dalloz,16-8-2018. 
(11) CTESTU F ., Contrats d'affaires 2018/19- 2e éd, Dalloz,2018, p. 16 et 
(12) FLOUR J ., AUBERT J. ET SAVAUX E.,Droit civil. Les obligations 
Volume 2 le fait juridique- 15e éd, Dalloz,2019, P.68 . 
(13) CTESTUF., Contrats d'affaires 2018/19- 2e éd, Dalloz,2018, p. 47. 
(14)Philippe 2002, malaurie et Laurent aynes, cour de droit civil les contrats 

spéciaux civil et commercioux, tome VIII, 14, edition cujas, p.275  
(15) Philipe Letourneau, 2000, responsabilite des vendeurs et fabricants, Dalloz, 

2N ° 831, P141 . 
، ب )١٦( جع ساب ال، م ع جهة الإس ع ل ة ال ان صلاح ، ض ال وت ع   .٣٩٣، ص١٩٠ث
ـــة،  )١٧( ـــة الع ه ـــائع، دار ال ـــع ال ـــل فـــي عقـــ ب ال ام  ـــ ، الإل قاو ـــ د ســـ ال ـــ ، ١٩٩١م

  .٢٠٩، ص٧١ب
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١٤٥١ 

ع الفقه ال  ف  اً ي ل وأ ال ام  اص الإل ن  )١٨(ع مه م ع مع قان
م  ائع لا يل ، فال ل ال ام  م الإل خل ض مفه قة ي ا ان ال ع ض ة إذ  ول ارة ال ال

ا ائع وهي م ل تل ال م ب ا يل ائع ف ون ل ال ه في العق ب ف عل ا م قة ل
فاع بها أ أن  ت على ال الإن ي تف ب ال ة م الع ائع خال ن تل ال وأن ت
ام  قة والإل ا ال ام  أن الإل اف  ل مع الإع اص ال اً م ع قة تع ع ا ال

ا ح   ه ع ال ب لازمان و ان وم ا امان م ل ال قة ال ا ة ال ل ف ق
قة  ا ان ال م ض قاء على مفه ل و الإ ال ام  اص الإل ارها ع م ع إع

ة لاها ات إتفا اره م م   .)١٩(١٩٦٤إع
ائع  ولي لل ع ال ا لل ة ف ة لإتفا ال ،  ١٩٨٠أما  ل ال ام  ف الإل فأنها ل تع

ام  ة فان الإل قة ووفقاً للإتفا ا ل فعلاً وم ال ام  ا، ال ع الى ع ه ف ل ي ال
ني  ن ال امات في القان اع العامة للإل ، وخلافاً للق ه في العق ا اتف عل ع ل يء ال ال
ائع  ل ال اول ت ع الأول ت ائع الى ف امات ال ة ق ال ن إن الإتفا

ات ق) ٢٠(وال ا اول م اني ت قة وال ا ال ام  ق الغ ودعاءاته أ الإل ائع وحق ة ال
ني اد والقان ها ال ع اولة )٢١(ف ي ال م لف ة ق اس اعاة ان الإتفا ، مع م

)Handing over) اً لف ل أ ها الإن م في ن ا اس  (Delivery وال (
ل ي ال ال تع ، )٢٢(ع ع ق م إس ازة  Handing overوُ ائع أ ح ل ال ت

ة ن  سا ح ب ض ل ب م ال ة مفه ة، وق ب الإتفا ة أو فعل ازة ماد ع ح ال لل

                                                 
)١٨(  ، ـائع، م شف ولي لل ـع الـ ـأن ال ة  ـ ـة الأمـ ال ـإتفا ، ب جـع سـاب  ١٣١، ص١٨٧م

ها. ع   وما
ق  )١٩( قــ ــة ال ل م الــى  راه قــ ــ ، رســالة د ــل ال ام  ــ ، الإل ــ ة،  –رضــا محمد ع ، ١٩٧٥جامعــة القــاه

ها. ٤٣، ص٢٩ب ع   وما
ادة  )٢٠( ائع  ٣٠ن ال ولي لل ع ال ا لل ة ف   .١٩٨٠م إتفا
رة،  )٢١( الإس عارف  أة ال ل، م ن الع ، قان ر سل ام أن   .٤٠، ص٢٠٠٤ع
عــة  )٢٢( ــة، ال ــة الع ه ــا، دار ال ــة ف ــائع مــ خــلال إتفا ولي لل ــع الــ د ال ، عقــ ــ عــادل محمد خ

ــ١٩٩٤الأولــى،  ــ ٧٩، ص٣٧، ب ــ ح ان إدعــاء الغ ــ قــة و ا ال ام  ــ ، الإل ــ دت ه ، جــ
ص إت ــ ــا لعــام ن ــة ف ة  ١٩٨٠فا ـــاد م الإق ــ للعلــ لــة دم ــائع، م ولي لل ــع الــ ــأن ال

ل ة، ال ن د الأول،٢٨والقان     .٨٣، ص٢٠١٢ ، الع
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١٤٥٢ 

ادة ( ف ال ٣١ال ع ت ت يء ال ضع ال ي ب ق ة ت ة ماد ل أنه ع رته  ل ) و
ه و د العق أو ش قة ل ا ن م ام أن ت ل   .)٢٣(دون اس

ا إن إت ا رأي ا و ة ف ل ١٩٨٠فا ال ام  قة، والإل ا ال ام  ل م الإل ف  ، ل تع
ا  ه ا اً لارت ، ن ة ذل غ م صع ا، على ال ه ا  أن ن ب احةً، الإ أن ص
ف  ائع ت ت ي وضع ال ع ل  ان ال الات، فإذا  ا في  م ال اخله وت

م  ل قة تأتي ل ا ، فإن ال اد ال الإس اتها،  ائع وم ه ال اء ه إع م  ق إن  ائع  ال
ن  لاثة، ح ت أضلاعها ال قة  ا اف ال ، أ أن ت ف ن وتفاق ال ه القان ل ا ي ل
لعان  ا ال ة فه قة ال ا ة وال ن قة القان ا ة، أما ال اد قة ال ا ة هي ال القاع

ان   .)٢٤(الاخ
ي ع ل  الإ أن ذل لا  ال ائع  ام ال ا ال ع ارت  ، ان ام ب ال قلال ال الاس

ل لاش ال ام  قة ذل ان الإل ا ان ال اً  ع أن ه مع ض قة في ع ا ق  كل ال  ف
ه الإتفاق ت ما ب ه ت وما عل ل   .)٢٥(فعلاً  ت

ائع مق اماً على ال اك ال ة ه ول ارة ال ن ال ا ت و في قان ع وفقاً ل ل م اه ت
ه اعة، فلا )٢٦(الإتفاق عل ل ال ة ه وق ت اد قة ال ا ال ام  ي الإل ا أن وق تق  ،

ع الى ال  ل  اعة ل تُ قة في  ا م ال ع ائع  ان ال  .)٢٧(ز إنعقاد ض
ا ل م ع ع كل كان ول م ق قة ع ا ة أساس على ال م، وح فه  فإن ال
اخل ا ال ه ي أم ب ه  ولا ح اد إلا تفاد ار اع ي ال م انة ح ال ال  م
ل خاصة ع ل ر جهة م ال ه ، جهة م الع خفاء أو و ع ي  ح أخ  )٢٨(ال

امات أن ائع ال لة ال ف اً  م ف ع زم ع، عق ت عاً  ال ا وت ار، له  م ي ال فإن ال

                                                 
ائع، رسـا )٢٣( ولي لل ع ال قة في عق ال ا ال ام  ، الإل الع د ع ال م م الـى ج راه قـ ـ لة د

ق  ق ة ال ة،  –كل   .٢٤، ص٢٢، بم١٩٩٧-١٩٩٦جامعة القاه
، ب )٢٤( جع ساب ، م الع د ع ال م   .١٧، ص١٨ج

(25) Alain Benabent, droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, L.G.D.J, 
Paris, 2015, p116. 

ـة  )٢٦( ه ـائع، دار ال ـع ال ـل فـي عقـ ب ال ام  ، الإل قاو د س ال جـعم ـة، م ، سـاب الع
  .١٠، ص١٠ب

، ب )٢٧( جع ساب ، م الع د ع ال م   .١٧، ص١٨ج
(28) Alain Benabent, droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, L.G.D.J, 

Paris, 2015, p116. 
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١٤٥٣ 

ع خلال م جهة ا اه ال ا أو ال ، ال ل  ع جهة أخ  وم للع  تلقي أو ق
يء ل ال ع. م   ال

ر ع ه ال ل ال ي أن م ع قي أ أن ذل  قة، ال ف ل ح لل ع، ق ل ال  ق
ع فإنه ل رف ال  على ي اء الأقل على أو ال ات إب ف ع كان إذا ت اً   م
ان اه اب غ أو  الة للاتفاق، م ل تل ال ع في م فع دع  و ه في  أن ي وس

ام ذل الإل ل إخلال  ل ح ة ف ال ع ش ائع والإعلان ال  ع كل ع لل
ة في ف لة ف  .)٢٩(معق

رت  غة عامة ق ي ص ة الى ت ن ق الف ة ال ة الأولى ل ائ ه ال اً فق ان وأخ
ل  ام ب الفة الإل ة على م س ع ال ل ال ع ع ان  اها ان ال  ق
قة  أن  ا م ال ان ع ا إذا  ار ل ال ال له دون إع ع اب للاس شيء م
ل  ة ه وق ت اد قة ال ا ال ام  ي الإل ا ان وق تق اً أم لا،  اً خ ن ع

ع   .)٣٠(ال
ته احة  وه ما أك ا ص ن ق في ف ة ال لها:م ق ة  ي امها ال م " في أح أح ع

د  ق ام ال عل الع غ صالح للاس ي ت ة ال عاق و ال اعة لل لعة ال ال ال ام
ًا.." اً خ ل ول ع ام ال هاكًا لال ل ان   .)٣١(م أجله 
  المطلب الثاني

  ضمان التعرض والاستحقاقتمييز الإلتزام بضمان المطابقة عن 
ع ال  ه ال قاق أشار ال ض والاس ع ان ال ةً ن الى ان ض ا ل )٣٢(ب ، و

اقي ع الع أنه )٣٣(ال ة  ان ال قاق في الق ض والاس ع ان ال ، و تع ض

                                                 
(29) Ibid, 128. 
(30) Civ. ler-24 mars 1992 contrats. Sonsom.1 uill- 1992. Com-n130. Obs L. 

levemeur. 
(31) Décision Cour de cassation, 25 janvier 2018, Troisième chambre civile, 

p8""la non-conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles 
qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un 
manquement à l'obligation de délivrance et non un vice caché". 

ادة  )٣٢( ني ال على أنـه: "م ا ٤٣٩ت ال ن ال ـ فـي لقان ض لل عـ م ال ـائع عـ ـ ال
ـع  ن لـه وقـ ال ـ ـي  ض مـ فعلـه هـ أو مـ فعـل أج ع ان ال اء  ه س ع ع أو  ال فاع  الإن

ائع ن ال ه على ال و ج  ع  ي ق ث حقه  ح على ال ان الأج ان ول  ال ماً  مل
ه". ائع نف ه م ال ا ال ق ال ال ان ه ع إذا    ع ال
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١٤٥٤ 

مانه اعة وح ال فاع ال  اذ أ فعل م شأنه تع إن م إت ع ائع  ام ال م  "إل
ء" فاع هاد ض الغ أ تع ان ل دفع تع ها و انه عل   .)٣٤(سل

ع  يء ال ة ال أن  له مل ه  ائع ل اه في تعه ال ام ي مع ا الإل إن ه
ض  ع ألا ي ائع  رة هادئة وذل م خلال تعه ال ع  ازة ذل ال ه م ح وت

اذ أفعال م ش إت امه  ع وم ث ص لل و يء ال ازة ال في ال أنها تع ح
ج ع  ى ما ن ة وعلى ذل ف عاق أتي م أ ش آخ خارج العلاقة ال أ فعل 
فع  ماً ب ن مُل ا س ائع ه ة، فإن ال ئ ة أو ج ل رة  ع  قاقه لل ض الغ إس تع

ه   .)٣٥(تع ل
ض ع ان ال ألة ال ب ض أمل  إن م ق ع ال قة ت ا ان ال قاق وض والاس

ادة ( ض، ف إن ن ال ع ان ال ة وض ن قة القان ا ال ام  ة ) ٣٦()٤١في الإل م إتفا
، ون  ة م أ ح أو إدعاء الغ اعة خال ق  ة ب ول ع ال ائع في ال م ال ا تل ف

ض  ع ان ال ا ق أغفل ع ض ة ف ل إن إتفا رة ك ه ل ائع نف ر م ال ال ق 
ة ول ع ال ال ال ض في م ع ا ال ع ه   .)٣٧(وق

ان إدعاءه  اء  ع س ني ي على إدعاء الغ حقاً على ال ان القان ع ال ض إن م
ه أو ح  ع أو تأج ة أو ره ال ل ل ح ال اً م عل  ل ع اً أو إدعاء ي حقاً ع

از و ال ادة (إم ن ن ال ل في م د ب حال م ا ال ) ٤١ف في ه
احةً: ا ص ه ا ول ل ي ة ف  م إتفا

                                                                                                                       
ـــادة  )٣٣( ة الأولـــى مـــ ال اقـــي علـــى أنـــه: "مـــ ال ٥٤٩تـــ الفقـــ ني الع ـــ ن ال م قـــان ـــائع عـــ ـــ ال

له أو ع  ال فاع  ض لل في الإن ع ض م فعله ال ع ان ال اء  ه س ي  ع أو م فعل أج
ـ ان ة ال " أمـا الفقـ ـ ـه علـى ال ج  ـ ـع  ـع وقـ ال عي أن له حقاً علـى ال ـادة ي ة مـ نفـ ال

".ف على أنه: " ه في العق ض ول ل ي ع ع ان ال   و ض
ر  )٣٤( ـ ـ م  ، ـ ض الغ ـي وتعـ ضـه ال ان تع ـ ـائع  ام ال ـ قـ إل و ت ، شـ ـ خ خ

لة ا ل (في م اد، ال ن والاق د (٤٥لقان ة، ٢، ١)، الع   .٣٣٣،٣٣٢، ص١٩٧٥) القاه
، ص )٣٥( جع ساب لي، م أ  ١٠٦جعف الف ان ي ال ائع  ام ال ن.، والأصل إن ال   القان

(36) Article 41 of the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods 1980 CISG states:”The seller must deliver 
goods which are free from any right or claim of a third party, unless the 
buyer agreed to take the goods subject to that right or claim. However, if 
such right or claim is based on industrial property or other intellectual 
property, the seller's obligation is governed by article 42”. 

، ص )٣٧( جع ساب ، م د ع الع ال م   .٧ج
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١٤٥٥ 

الة الأولى: اب  ال عي إك ض ي ع ان ال ال ى ما  ان م ال ائع  م ال يُل
. ارخ ساب ائع و ع م ال   ال على ال

ة: ان الة ال عي ال ان ال ال ي ى ما  ان  م ع و علقاً  لاح لل ه الغ م
ان  ا ل  ض  ع ل ذل ال ائع ل ان على ال ائع فلا ض ض صادراً م غ ال ع ذل ال
اف  اعة لات ان ال ا ل  ولة ال  ة ل ة العامة العائ ل ض صادراً م ال ع ال

ن ال ها القان ي ي عل ة وال ال علقة  و ال ها ال ضاً ف ض ُع تع ع ا ال لي ه
ادة ( له ال ائع ولا ت اً صادراً م غ ال ا.٤١ماد ة ف   ) م إتفا

ادة ( ا ن أن ال ائع م ٤١ك ة إنها تعفي ال ن قة القان ا أن ال ا و ة ف ) م إتفا
د ح أو ادعاء م الغ  أ اعة رغ وج ل ال ل ال ت ان في حالة ق ن ال

ضا  د ح أو ادعاء للغ وم ث ال ج ، أ عل ال ب العل نة  افقة مق ن تل ال ت
اق  ر م ش آخ خارج ن د ح أو ادعاء ص ة هي حالة وج ان الة ال ، وال ل ب
ة  ل ة (ال ة الف ل ق ال أ م حق عل  ان ذل الإدعاء ي ) و ة (الغ عاق العلاقة ال

ة وال ا ان لا ص ام العق أو ا الإدعاء ع إب ان ال على عل به ة) إذا  ه ة ال ل
د ذل الادعاء ج اض جهله ب   .)٣٨( إف

ا  ض ن إنه ع ان ال ة وض ن قة القان ا ال ام  قة للإل ة ال ه وم خلال ال وعل
يء ال اعة (ال ة لل على ال ل ة ح ال ا ان الى ح د وء ي ه في ه فاع  ع) والإن

ان  ل ض ة و ن قة القان ا ان ال ا أن ض  ، ع م الغ ال فاعه  دون تع ان
اه  غ ما ي ا  ع ذاته م يء ال ع ول ال يء ال ق على ال ق ال علقان  ض ي ع ال

ع له " )٣٩(ال اب ق ة ف ة وفقاً لإتفا ن قة القان ا وت  هي رس ١٩٨٠ ان ال
اخلي ع ال ال ال قاق في م ض والاس ع ان ال ام  ان  م الإل ي) مع  ل (ال

ض  ع ان ال ام  ة للإل ة ح ج ة ه ت ن قة القان ا ان ال ام  أن الإل ا  ل ت
ي". ع ال ال ال   في م

ا: ا ه ه ق مه ب اك ف اً ن ه   وأخ
ة ف أولاً: ائع  ١٩٨٠ا إن إتفا ادر م ال ض ال ع ان ال ت ع ض ع ق إس

قاً،  ا سا ا ب ة  ول ع ال ع في ال ق ار أنه نادر ال ي) على إع ض ال ع اً (ال ش

                                                 
، ص )٣٨( جع ساب ، م دت ه   .١٢٥ج
، ب )٣٩( جع ساب ، م الع د ع ال م   .٨، ص٩ج
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١٤٥٦ 

ن  ام القان ائع لأح اع ال ان لا ب م إخ اً  ائع ش ض م ال ع ع ال ا في حالة وق ب
ي واج ال   .)٤٠(ال

اً: ، الا أنها ا ثان ادر م الغ ض ال ع أول س ال ا ل ت ة ف غ م أن إتفا ل
اق العلاقة  ض أ ش م خارج ن ان تع ر ض رة م ص اً  اماً  أول إه

ة (الغ عاق ةال ة الف ل ق ال   .)٤١() في شأن حق
غ م ت ا على ال ة ف ه إتفا اراً رائعاً أت  ع ذل اب ة وُ ان ال ع الق اول 

ي ح الأم ار ال ق ال ل ال ان م ا ال اني الا أنه في )٤٢(ه ن الأل ل القان ، و
عق ض وال ع الغ ه  ة  ان ال ه الق   .)٤٣(ه

  المطلب الثالث
  تمييز الإلتزام بضمان المطابقة عن ضمان العيوب الخفية

ع ال ةً ن الى أن ال ا فاء ب ني على أنه في حالة إن ن ال  ي في القان
ا  ع مع م ان ال ه، أو إذا  ل ع وق ت ها في ال اف ائع ب ي تعه ال ائ ال ال

ان ال ماً  ن مُل ائع  فعة فال لال ال د الى إخ ع )٤٤(ي ة لل ال ال  ل ال ، و
اقي  .)٤٥(الع

ادة  ا الى ال ن رق م ١٦٤١وذا رجع ج القان لة  ع ي، وال ن ني الف ق ال  ال
ة  ١٣١ فه على أنه: ٢٠١٦ل ع في، ف ان الع ال ائع  ام ال ال عل  ي ت ، وال

ا ه مُع له،  ل عل ال  لح ل ع لا  عل ال "الع ال م شأنه أن 
ا دف ي ل ائه أو على أقل تق م على ش ا أق ل ل ه الب فع ث  ع  ا ي ه ون ف عل ال

  .)٤٦(أقل"
                                                 

جع  )٤٠( ائع، م ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ، إتفا ، بم شف   .١٦٠، ص٢٢٤ساب
ادة  )٤١( ائع ٤٢ان ال ولي لل ع ال ا لل ة ف   .١٩٨٠م إتفا
ادة  )٤٢( ي. ٢-٣١٢ال ح الأم ار ال ق ال ة الأولى م ال   الفق
ة،  )٤٣( ازق خ ال ر ع ـة محمد م ل م الـى  راه قـ ـ وحـة د ة، أ ول ع ال قة في ال ا ال ام  الإل

ق  ق رة، ج –ال   .٣٨، صم٢٠١٣امعة ال
ادة  )٤٤( ني ال رق  ٤٤٧/١أن ن ال ن ال ة  ١٣١م القان   .١٩٤٨ل
ادة  )٤٥( اقي رق  ٥٥٨أن ن ال ني الع ن ال ة  ٤٠م القان   .١٩٥١ل

(46)Article 1641 du Code civil français.”Le vendeur est tenu de la garantie à 

raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 
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١٤٥٧ 

ة ن ق الف ة ال ص ق م ا ال ه ل الى  )٤٧(و الق ي لها  في ح ح
ة " ائ ه ات ال ث في ال ة ت ات خ ا ي تُ إض ى ال ب في ال ار الع إع

فة ال ساني وغ لا ال ار وال فأة والإ ار ع م ال فة وال ة في الغ ة وال
اء  ب في أساسات ال د أصلها الى ع ع ي  ات ال ا اب الأرضي، الإض اقعة في ال ال

ي ل هاال ان ل ها ال ما    ". عل
ق  ة ال عي، وتع م ض اه ال ع في  ا ال الى الع ال و ه

ة في. )٤٨(ال   أول م أع تع للع ال
عي فال ض ار ال في ه ال عل الع ال ا ي ني  ن ال ه القان ار ال أخ 

ة اب ال ار أص ا  ، ون ته فق أخ  ال وخ    .)٤٩(إذ لا 
ة فلا   ب ال ان الع م ض ع ال أنه ق وسع م مفه ُلاح على ال

ل ال ه الأرعة بل   و ائع الع  يء ال دها في ال فل ال وج ي  فة ال
ع اقي )٥٠(ال عان ال والع اقي، أ ان ال ني الع ن ال ة للقان ال ال  ل ال ، و

                                                                                                                       
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, 
s'il les avait connus.” 

(47) Cour de cassation- Troisieme chambre civile-23 septembre 2020-n 19-
18.104. 

ة  (٤٨) ــل ة ال ــ هــا الف لــ م ــي ت ارئــة ال أنــه " الآفــة ال فــي  ــ ال ة الع ــ ق ال ــة الــ فــ م ع
ع".  لل

ــ   ةراجــع ح ــ قــ ال ــة ال ني –م عــ رقــ  -مــ ة  ٢٤٨٣ال ــ ــارخ  ٦٧ل ــادر ب ة وال ــائ ق
ـــي ١٠/٥/١٩٩٨ ـــ ف ء ر  ٤٩ى ـــ ـــ ال ة  ١ق ـــف ـــ ال ونـــي ٣٩٩رق قـــع الأل ـــى ال ـــاح عل ، م

ق  ــ ان ال ة قــ ــ ــارة  http://www.eastlaws.comل ــاعة  ٢/٢/٢٠٢٣تــارخ ال  ١:٤٤ال
P.M   

ب في ا )٤٩( ان الع ل "إذا  الق اراتها  ة في أح ق ا ة ال الع عـة وق ق م نات ال ف ل ل
فعــة  ت ال ال الآت وأدوات خاصــة فهــي تفــ ع إســ اء  ــ ــل خ ــفها الإ مــ ق ــ  ــة لا  ــاً خ ع

ـــ ار رق عهـــا القـــ ـــخ ب ـــ ف ل ـــ حـــ  ـــي ال ائها وتع ـــة عامـــة ٢٧٥ مـــ شـــ ن فـــي  ١٩٧١/م
د ١/٦/١٩٧٢ ة، الع ائ ة الق ة٢، ال ال ة ال    ."، ال

ـ )٥٠( زاق أح ال ال ، صع جـع سـاب ـع، م ا ء ال ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ، ال ر  ٩٠٨ه
ها. ع   وما
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١٤٥٨ 

أ  ع  خ ارئة في ال اً على الأفة ال ع قاص اسع للع إذ أنه ل  م ال فه ال ا  ق أخ
د صفات ع ل وج ا  ع، ون ع أو ال عاقفي ال ائع لل وق ال  .)٥١(ه بها ال

لاص  في ال ان الع ال ائع  م ال ة تُل ان ال م فأن الق اءً على ما تق و
ع أو م  فعة ال قلل م م ن الع ما  ها فلا ب م أن  ت ي ي ام ال ع وفقاً للأح لل

اً أ ل  ن خ ه، وأن  د م ق ض ال ا ه أو الغ اد،  ع الف ال فه ال 
داً وفي  ج ان م ع  م أ أن الع في ال القَِ د  ق ن الع ق وال ُ أن 

ائعه ه ال م  ل ق ال ت   .)٥٢(ال
ص  اضح م ن ا ه ال م لل  ن الع غ معل اً  أن  وأ

ان الع اقي، فإذا  ن ال والع عي ان لا القان ماً ل ال ف ال  معل
ل شيء  ه أن  ة عل ب ال ان الع امه  ائع م ال ف ال ي ي ائع، فل ه ال

ف أل ال العاد وال ع قة وفقاً للإس ا ه ال و العق وأن ت ه اب ل   .)٥٣(م
ام  ح م خلال أن الإل ام ت ه ب الإل ز أوجه ال قة أن أب ا ان ال

، ف  ة ال ل ائع ول قعان على عات ال امان  ا ال ة ه ب ال ان الع وض
ه ع  ب، فإذا  ة م الع ق سلعة لل خال ائع ب م ال ع أن يل ى عق ال مق
لاً  ائع م ح ال ض ال له أص ع غ صالح للغ عل ال ن م شأنه أن  ث  م

ان، ع  ال ل ال ائع أن  ا على ال اقي ق أوج ل الع ع ال و ا ان ال
ال  ع ة للاس اص صال ات ال اً ب ه وأوصافه وأ ع و العق م ح ن قاً ل ا م

ها   .)٥٤(ال م أجله ت الإتفاق عل
ي ن ع الفقه الف ادة () ٥٥(ي  ن١٦٤١م خلال ن ال ني الف ق ال ي ) م ال

ل  قة  ا م ال ه، فع ال ال م ع ع غ صالح للإس عل ال ان الع  أنه إذا 

                                                 
ـــة،  )٥١( ون ـــة والأل قل هلاك ال د الإســـ ـــي عقـــ ـــة ف ق ا ان ال ـــ ام  ـــ ـــل، الإل ازق ج ال ـــ أســـامة ع

ق  ق ة ال ل م الى  راه ق وحة د ، ص –أ ة ن ون س ا، ب   .٥٨جامعة 
لي، م  )٥٢( ، صجعف الف   .١٤٦جع ساب
، ص )٥٣( جع ساب ة، م زاق خ ر ع ال   .٤٢محمد م
، ص )٥٤( جع ساب ل، م زاق ج   .٦٠أسامة ع ال

(55) François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque le Tourneau et Jerome 
Fischer et Emmanuel tricoire, principaux contrat civils et commerciaux, 
paris, ellipse, 2005, p266, 269, 277. 
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١٤٥٩ 

ح  ، وه ما  ف ال ه م  ال ال م ع ع للإس ة ال م صلاح ه ع ج ع ي
ال  اج ب م ع الى إزالة ال ي م زم  ن اء الف ا، وق ع الق ه ار ب ال

ال ال قة وم ا ال ال ع قة إلا م خلال إس ا ام ال ف إنع في، فلا   ع ال
ل م الأجل الق  ا ي ه ا، و ه ء لأ م ع، ما  لل م الل يء ال ال
اء ب  ا قارب الق قة، وه ا ال اص  ل الأجل ال ف م  في و الع ال عل  ال

ة ن فة ال اء الغ م إلا أن ق فه قفه  ال اجع ع م ة ق ت ن ق الف ة ال الأولى 
الي ال ال ة  ب ال ان الع قة وض ا م ال ل ب ع الف اب وح الأم   )٥٦(ال

ا " ..... ون ل ال ام  الإل عل  في العق لا ت اصة ل يء للإتفاقات ال قة ال ا م م إن ع
يء غ صالح للإ عل ال ي ت ب ال الع عل  ى ي ال ال له ح مع ع س

ادة ( ي جاءت بها ال ب ال ي، إذن فه الأساس ١٦٤١الع ن ني الف ق ال ال ) م ال
ائي ان ال انع "لل ة ال ول ه م ى عل ة ال" ت ل اح لع "، وه  الع ال

ادة ( يل ال م على تع ق ي  ن ع الف ق١٦٤٨الأم ال جعل ال ني ) م ال  ال
ادة ( ه ال ا جاءت  ي وفقاً ل ن م ٣الف س ة رفع دع  ٢٠٠٥/٠٢/١٧) م م د م أن ح

اف الع في  ت م تارخ إك ان الع ال   .)٥٧(ض
ء الى  الل اح لل  م ال أن ع له  ق  ، ل أ  ا ال و الفقه ال ه

ة على الق اب القائ ل ال ف ح دع ال اكل، ف ة م ه ع ج ع اع العامة، ي
اب  ي لا ت جات ال أن م ال ف  ة،  ة العق ول ع ال ء ل ال في الل
ل م   ن وضعه أف في  الع ال ة  ت ة، وغ م ل اصفات ال مع ال

ف م  ة، فالأول  ان ة وج اراً ماد اً له أض جاً مع وفة في م ع لة ال هلة ال ال
ة  ب ال ان الع اني س دع ض ن أمام ال ة، في ح لا  ة العق ول دع ال

ها   .)٥٨(و

                                                 
(56) Cass- Civ ., 3em, 14-2-1996 ; bull . Civ111, n ° 4. 

ونـــي (٥٧) ـــع الأل ـــ فـــي عقـــ ال انات ال ر، ضـــ ـــ بـــ امعـــة -دراســـة مقارنـــة –أســـامة أح ، دار ال
ة،  ي   .١١٤، ص٢٠١١ال

ي  )٥٨( ار ال ج ع الأض ة ال ول عي، م اس ج ال ـةح ع ع اته ال ها م دراسـة مقارنـة  –ت
ـع  ب ال ـ ج عـ ع ـ ة ال ول ـ ـأن م ي  ن ن الف ور القان ي وص ن اء الف ر الق ء ت في ض

، ١٩٩٨ماي  ١٩في  ة، م ة الع ه   .٦١، ص٢٠٠٠، دار ال
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١٤٦٠ 

ل ما قة  م خلال  ا ان ال ام  لاً م الإل اخل ب  ا م ال ح ل م ي تق
ل ة الف ان م إم رجة ع ة ل اضع  ان في م ق في إذ  ت  والع ال اً ل ا ن ه ب

. ع خ وال امي الف ا في ن ا لا س ه ة عل ت ائج ال   نف الاثار وال
لاف   أوجه الإخ

ع م الفقه اك ال ن على ) ٥٩(ه قة  ا ة وال ب ال أن ال ب الع ي 
ل ال ق ع ق ل وت راً وق ال ه ف قة ت ا م ال ي فق وه أن ع  أساس زم

ب  ع الع ل ف ع ال ب الى ما  ر الع ه أخ  ات، في ح ي ف ون ت ع ب لل
ل  ع ال عل ب ا ي ، أما  ع اب  ع إلا أنه م ائع سل ال ها أن ال ة الأصل ف ال
لافاً ب ما ت اك إخ ان ه قة إلا إذا  ا ال ام  اد على الإل ، فلا  الإع اب  غ ال

أح  ك أو أ تلف  ال ارة بها   ع س ، ففي حالة ب ه في العق ه وما اتف عل ل ت
ا  ه، فالأم ه ا ت الإتفاق عل ك أقل م ن ال ، أما في حالة  د ع ن  تها ف أجه

ال عل  .ي ل ع ال ع ل ي ت قة ال ان  ا لف ع ض قة  ا ان ال الإ أن ض
ة  ب ال الاتي:الع الها  احي  إج ة ن   م ع

: المصدر والأساس
ً
  أولا

اد ( ي وهي ال ن ني الف ق ال ة في ال ة ص ص ت اك ن - ١٦٤١ه
اد (١٦٤٩ ص ال اد ٤٥٤- ٤٤٧) ون ص ال ل ن ني ال و ن ال ) في القان

ر الأساس ل٥٦٨- ٥٥٨( اقي، تع هي ال ني الع ن ال ب ) م القان ان الع
ني، بل  ن م ه أ قان اً ُ ال اً ص قة، فل ن ن ا ال ام  ة للإل ال ة، أما  ال
ات حُ  ج ع وم مات عق ال ل اره م م إع اع العامة  اد والق فاد م ال أنه ُ

ة احةً أو ض )٦٠(ال ه في العق ص ف عل اتفاق ال أ  ام ق ي ا الإل   اً.وه
قة في  ا ان ال ام  رة أك دقة، ن ال على الإل وم خلال ال 

ادة ( هلاك  ال ان الإس ي، فق ت  )٦١()٢١١/٤ق ن هلاك الف ن الإس م قان

                                                 
ول )٥٩( ـــ ـــة ل ن اعـــ القان ء الق هل فـــي ضـــ ـــ ـــة ال ا ، ح ـــ ال ي، ع ـــ د ـــ ال ال ج ع ـــ ة ال

، ٢٠٠٩دراسة مقارنة،   رة، م ني، ال   .١٦٥، ١٦٤، ص٢٠٠٩، دار الف القان
ادة  )٦٠( ني ال علـى أنـه "م  ١٤٨/٢ت ال ن ال ـه القان ل عل ـا اشـ قـاً ل ـ العقـ  ف ـ ت

ـةو  ه حُ ال ج ف مع ما ي ـادة قة ت ـاً ال ا ١٥٠/١". وأ ني الع ـ ن ال قـة مـ القـان ا قـي م
ادة  . ١٤٨/٢لل ني ال ن ال   م القان

(61).L'article 211-2 du Code de la consommation précise que :"L'existence, les 
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١٤٦١ 

 ، قاً للإتفاق العق ا عاً م هل م ل لل أن  م  ائع يل احة على أن ال اماً ت  أح
عه ع على أن ي ه ال ل ت وق ت ب إن وج   .)٦٢(ان الع

ادة (  ع ال أوج في ن ال ، ال ل هل على ٢١و ة ال ا ن ح ) م قان
ه ال  ض ال ي و العق والغ قة ل ا اعة م م  ق أن  ائع  ة )٦٣(ال ال ، أما 

ه ما  الى ذ اقي فل ن  هل الع ة ال ا ن ح ام.لقان   ل الإل
  المفهوم :ثانياً 

ه، إذ أن  ع م سلام د ال ل عارض م شأنه أن  في ه  الع ال د  ق ال
اء فه العارض ال ، أما الإس ع م أ ع ع تل الأصل سلامة ال ع م ال  ي

لامة. ل فعلاً وا ال يء ال لاف ب ال قة ه الاخ ا م ال ع ع ق  ا  يء ب ل
اته أو أوصافه ه ب ف عل ل شيء آخ غ ال ه في العق أو ت ف عل   .)٦٤(ال

ع  يء ال ائع لل ه نف ال ه ال ل يء ال  ض ان ال ف في  ان الع ال
ه أو  ق م  اً ي اً خ ه ع ع، الإ أن  ها وق ال ان عل ي  ه ال ال ه و ف عل ال

لف م نفعه ل   ع ت ض أن حالة ال ف قة  ا م ال فه، أما ع ع ع ال 
ع ها وق ال ل ع   .)٦٥(وق ال

م  ل ع أنه: "  ي لها  ة في ح ح ن ق الف ة ال : ق م ل قاً ل ت
ف  ائ ال قة لل ا اً في ال اً ول نق اً خ ة ع ه العاد جه اع ل يء ال قة ال ا م

ه م بها ال على عل ق ي  اء ال ات ال ل خ ع ث الأرض ال ي ؛ أن تل ف ا ب ال
ب  ان ض الع ار ال ه إلا في إ ة لا  معاق اً في ال ل ع ه الأرض  ه

قة" ا م ال ة، ول ع   . )٦٦(ال

                                                                                                                       
conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, en 
particulier de la garantie légale de conformité pour les biens...” 

(62).Calais AuloyJ., Lʼ attente légitime une novella source de droit subjectif? 
Mélanges Guyon, Dalloz 2011, p .701 . 

ـــة  )٦٣( ه ، دار ال هل ـــ ـــة ال ا ـــاق ح ــع فـــي ن قـــة ال ا ان م وك، ضـــ ـــ وح محمد علـــي م ـــ ــ م أن
ة،  ل، م ١٣-١٢، ص٢٠٠٨الع ازق ج ، ص، أسامة ع ال   .٦٢-٦١جع ساب

(64) ph.le Tourneau et loic cadiet, op. cit.no.5464, p.1055, Jean Jacques 
BARBIERI, op. cit. p.63. 

، ف )٦٥( جــع ســاب ، م ار ــ ا ب ــ ــع،١١٩، ص٥٩محمد إب ج فــي عقــ ال ، الــ راو ــ ع ال ــ ــ ال  ، ع
 ، ون دار ن   .١٩٩٨، ٢٥٠، ص١٥٤ف ،١٩٩٨ب

(66)Décision Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 
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١٤٦٢ 

اص ل ال لاً على  ع م ان ال ى ول  داً ح ج ن م قة  ا فات ان ع ال
ان  ا  لفاً ع ان م ى ما  اماً م ال ت ع اً للإس في وصال اً م الع ال اللازمة وخال

ه في العق ف عل عاق )٦٧(م يء ال ت ال ل نف ال ه ُ في ف ، على خلاف الع ال
ل  يء م شأنه أن  اً في ذل ال اً خ ج ع ا ي لاف ون ة اخ ه أ ج  ه، ولا ي عل

ع.فعة    ال
ل م  دداً، ح أنه خل تارةً ب  قفاً م اقي ن أنه أت م اء الع قف الق وع م
ا  اجع تارةً أخ ع ه ه ت امه، ول ع أح في في  قة والع ال ا ال ام  ان الإل ض
ني ل يل  ن ال غ م أن القان ال ام لاحقة،  ان في أح ل ب ال الف قف وقام  ال

ةض ب ال ان الع قة  ا ال ام    .)٦٨(ان الإل
  ثالثاً: الشروط

و خفاء الع  اف ش في  أن ت ائع  الع ال ة ال ول ه م ي ت ل
اً أ أنه  ن الع ق اً، وأن  ث ن الع م ، وأن  اه اً غ  ن خ وهي أن 

ة لل  ال م  ل وغ معل ل ال د ق ج   .)٦٩( م
م  ع ع اً  ع مع ان ال ى ما  ه م قة ف ا م ال ائع  ع ة ال ول أما م
ه  ا تعاق عل ة أو وصفه ع لفاً في  ع م ن ال ل   قة وق ال ا ال

  .)٧٠(ال 
                                                                                                                       

20-15.354 20-16.156, Publié au bulletin, Décision attaquée: Chambre 
d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, du 04 février 
2020:” ALORS QUE le défaut de conformité de la chose vendue à sa 
destination normale constitue un vice caché et non un défaut de conformité 
aux caractéristiques convenues entre les parties ; que la pollution d'un 
terrain retardant les opérations de construction entreprises par son 
acquéreur sur ce terrain constitue un vice du sol qui ne peut être sanctionné 
que dans le cadre de la garantie des vices cachés, et non un défaut de 
conformité”. 

، ف  )٦٧( جـع سـاب ـع، م ا ء ال ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ٢٩٥ع
  .١هام  ٥٦٣ص

ــ )٦٨( ــة أن ار م ــة رقــ  قــ ا ــة الع اد ــ الات ل/١٥٨ال قــ ة م ا ــة الاســ ار  ٢٠١٢/ اله والقــ
ق  ل/ ١١٣/١١٤ال ق ة م ا ة الإس رخ فـي  ٢٠١٧/ اله ـ ة ١٣/٧/٢٠١٧وال ـائ ة الق ـ م، ال

وني الآتي: قع الأل احا على ال   . iq/qview.2399/https://www.hjc.م
اد  )٦٩( ي،  ١٦٤١أن ال ن ني ف ،  ٤٤١تق م ني م ن م اقي. ٥٥٨قان ني ع ن م   قان



  "دراسة مقارنة" الإلتزام بضمان مطابقة المبيع وتمييزه عن الإلتزامات الأخرى للبائع

  علاء فاضل خلف المعموريالباحث/ 

 

١٤٦٣ 

اله  ع ل دون إس ة وخالِ م أ ع  ة ال ال ع ي  يء ال ن ال فق 
ه  ا ول ه ق ب ة الف قة، وت أه ا م ال ع ف  ا ما ُع ه وه ا ت الإتفاق عل لف ع

ا ت  ع ل يء ال ا ال قة ه ا م م ائع، ول ع ه ال اه لا  ل في أن الع ال ك
ائع ة ال ول ه يُ م   .)٧١(الإتفاق عل

ان ال ائع  ع ال على ال ج م ُ ل اءً على ما تق ن ب ة أن  ب ال ع
ائع أن  ، فإذا أث ال ل ع ولا وق ال م لل لا وق ال اً وغ معل الع خ

ا ق ل  ضام ي ال ه في أ وق م ه عل ان    .)٧٢ً(ال 
اق ان الع دس ة ت إقل  ا ق م ه ف ال ل "الق ) ٧٣(و ه م ال

ة على ال ته ال ة وم أج اه ب ال ه م الع عى  أن الع ال ع  ع ال ض ل م
ائع لا   ة وأن ال ب ال اق الع جه م ن ا  دة م الع ال ته  اه ال م
الف وفقاً  ه ل أنه قام  ف فه ب ه أن  اع إس ان  فه أو  ع ان ال  اً  اً ق ع

أ لاً  اد ع ع جل ال ة ال ا ادة حلع ني ٥٥٩ام ال ن ال   ".م القان
اً أو  اه ان الع  قة ول  ا ان ال ائع  ع على ال ج ز لل ال ا  ب
ع ع  ل وال ة في رف ال ل ، لأن ال له م ل ماً لل وق ال معل

قة ا ان ال ازله ع حقه في ض م ت ل على ع قة ت اضه  ز لل ، بل )٧٤(إع
ائع ق تعه له  ان ال ع إذا  الع وق ال اً  ان عال قة ول  ا ان ال ال 

الة ه ال ل أنه ل في ه ة ف ع ال ع في حالة ج ل ال   .)٧٥(إصلاح الع وت
  

                                                                                                                       
، ص )٧٠( جع سـاب ل، م ازق ج ال ـع فـي ٦٤أسامة ع قـة ال ا ان م وك، ضـ ـ وح محمد علـي م ـ ، م

، ص جع ساب ، م هل ة ال ا اق ح   .١٥ن
(71) François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, op- cit, p.203. 

ة  )٧٢( ، فقـ جع سـاب ع، م ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ٣٦٨ع
  .٧٢٨ص

ـ رقـ  )٧٣( اق ال ان الع دس ة ت إقل  ـارخ ٢٣م ـة، ب ب خ ـ ـاح علـى ١٨/٢/٢٠٠٣/ع ، م
ة ت وني ل قع الإل ان: ال دس  http://www.krjc.org إقل 

(74)Jean CALAis-auloy, article precite p.706. 
ة  )٧٥( ، فقـ جع سـاب ع، م ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ٣٨٤ع

  .٧٦٧-٧٦٦ص
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١٤٦٤ 

 رابعاً: النطاق
ي عة ال غ ال ع  د  افة العق ة ُ على  ب ال ان الع ء إن ض

ع  د ب قه في عق د ت قة ي ا ان ال ا ن أن ض ، ب ي عاق ان صفة ال اً  ع وأ ال
ي وال  ه ائع ال ة في العلاقة ب ال هلاك اء الإس ة أو الأش اد لات ال ق ال

هل   .)٧٦(ال
ن  وم خلال ما قة ت ا ان ال ى ض ق هل  اة لل ع ة ال ا م ن ان ال تق

ة، إذ ان ح ال في أ ب ال ان الع ج ض لة له  ف ة ال ا وسع م ال
ي م شأنها أن  ب ال ق على الع ة  ب ال ان الع ى ض ق ائع  ع على ال ج ال
ح ان  ا ي ه، ب ع ال العاد ال له   ع ع غ صالح للإس عل ال ت

ان ا اد ل ج الإس ع ال  ان ال ى ل  ائع ح ع على ال ج قة  له ال ا ل
اص  ض ال اصفات أو الغ اب لل ان غ م ى ما  ال العاد م ع اً للاس صال

ع م أجله عاق على ال   .)٧٧(لل ال ت ال
يء  ن ال د  ق  قة ت ا ان ال امه  ال ائع  إخلاله  ة ال ول إن م

ع م ن  ة ال ول ت م في ل ا لا  ا ه ، ب ها في العق ف عل ة أقل درجة م ال
ه ة عل ب ال ان الع ائع وم ث إقامة دع ض   .)٧٨(ال

ان  ا في ض الع ه اً  ن ال عال ه أن  خ لا ُ  الف ع  ج ا ان ال ك
ه عل ال  ُ ة  ب ال ان الع قة، أما في ض ا اج ال الع بل م ال  

ف الع ال ائع  ع و ال ف ال ه أن    .)٧٩(عل
لة  اءات  عها إج ع ت اد  ان تل ال ال ع  د على ال في لا ي ان الع ال
م  ح ع اء   ام على ال ل الإق ع ق ي ف ال اي صة لل اح خلالها الف ت

اً نا اف الع أم اً إك ع ج ق افة )٨٠(در ال قة  على  ا م ال خ لع ا ن ان الف ، ب
ة أو الإدارة)،  ائ ع الق ي (ال اد العل ع ق ت ع  ال ان ال ى ل  ع ح اع ال أن

                                                 
، ص )٧٦( جع ساب ل، م ازق ج ال جع س٦٦أسامة ع وك، م وح محمد علي م ، ص، م   .١٦اب
، ص )٧٧( جع ساب ل، م ازق ج ال   .٦٦أسامة ع
، ص )٧٨( جع ساب ، م هل ة ال ا اق ح ع في ن قة ال ا ان م وك، ض وح محمد علي م   .١٧م
، ص )٧٩( جع ساب ل، م ازق ج ال   .٦٧اسامة ع
، ص )٨٠( جع ساب لي، م   .١٣٨جعف الف
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١٤٦٥ 

م  خ  ع في والف ان الع ال خ  ض اء الف ها ج ع ف اك حالات  وه
لاً ل أش ال قة، ف ا د ث ال ق ض ال ة للغ ع في حالة صال ن ال  أن 

ع ث ت أن  ة في ال د صفات مع فل لل وج ائع  اً أو أن ال عاً مع ائع م سل ال
د  ج ان الع ل خ  الف جع  ا  لل أما أن ي ها ه ع ها أو  ع خالٍ م ال

ق ض ال عله غ صالح للغ ع  فلها ع في ال ي  فات ال اف ال م ت ه أو ع د م
امه  إل ائع أخل  قة إذ أن ال ا م ال خ لع الف جع  اً أن ي ، و له أ ائع لل ال

د ق ض ال ة للغ ع في حالة غ صال ل ال   .)٨١(ب
  خامساً: الآثار والجزاء

ن ال لف في القان ة  ب ال ان الع ت على ض ي ع الأث ان الأث ال ن ف
اً  اقي فه الاخ رت أث ني الع ن ال ال في القان ل ال ن ال و ت في القان ال

. ي وال ن ن الف لف ه الاخ ع القان اً    مع
اً  له  اً خ ع ع ي، إذا ما وج ال في ال ن ني الف ق ال ة لل ال

فاء ال اس ة إما  ال داد ال ولهُ ال ع واس ع ورد ال خ ال ع مع إنقاص ال أو ف
ر أصاب ال  ت ض ع في حالة ت ال ة  ال اً ال   .)٨٢(أ

اً  ال الى  اً خ ، فإذا وج ال ع ني ال ن ال ة للقان ال أما 
: حال ع ال ب حال ق ال ف  ، امة ذل الع ا  م ج ة الع ال فه

ر   قه م ض ا ل ع ع ال ائع  ة ال ال ع مع حقه في م قاء ال لل أما اس
ائع  ع الى ال ع أو رد ال ئي لل قاق ال اع الاس قاً لق ع أو نفعه  ة ال نق 

ل ال فاع ب صة وال الفائ م الإن ع ع تف الف ه ال ل ال و ع مع إع
ادة ( ة في ال لي ال قاق ال اع الاس الة الأخ هي ٤٤٣ق ني، وال ن ال ) م القان

ة  ال ع وم ث ال ع ال قاء ال حالة الع غ ال فلا  لل س اس
ر ه م ض ا أصا ع ع ني )٨٣(ال ن ال ة في القان ب ال ان الع ع ض ، ف

                                                 
، ص )٨١( جع ساب ل، م ازق ج ال   .٦٧اسامة ع

(82) Jacque GHEST IN et Bernard DESCHE, traite des contrars: la vente no 752, 
p.815. ed. L.G.D.J 1990., F. collart et ph. Delebecque, contrats civils et 
contrats commerciaux, ed. Dalloz 2001 nos 286 et 287. P. 236. Philippe 
MALAURIE et Laurent AYNES, cour de droit civil, les contrats speciaux 
civils et commerciaux, tome VIII, 14ed. Cujas 2001-2002, no 410, p.275. 

ة  )٨٣( ، فقـ جـع سـاب ـع، م ا ء ال ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ، ال ر ه ـ زاق أح ال ال ، ص ٣٧٤ع
٧٤١- ٧٤٠ ، جــــع ســــاب ــــع، م ، عقــــ ال راو ــــ ع ال ــــ ــــ ال ة ، ع ي ٣٧١، ص ٢٥١فقــــ ــــام الــــ ، ح

لاسل،  عة ذات ال ي، م ن ال ع في القان اني، عق ال ة ١٩٨٩الأه   .٦٩٦- ٦٩٥، ص ٨١٧، فق
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١٤٦٦ 

قابلال ل ف  ا هي دع ت خ ون لال العق  )٨٤( دع ف ها إن ت عل فلا ي
اً م  أخ تع ع و د ال ال اً وعلى أساسه إما ان ي ع قائ قى ال وزواله، بل ي

. ع مع أخ تع قي ال ائع، وما أن    ال
د اقي، ففي حالة وج ني الع ن ال ة لل في القان ال ل  أما  ع خفي م ق

ع  ال داد ال أو ال  خ العق واس ع ع  ف ا  لهُ أما رد ال ال فه
ادة ( اداً ل ال ارد في العق وذل إس ى ال ال ال ني ٥٥٨ول  ن ال ) م القان

اقي  .)٨٥(الع
ب  ان الع أن ض اقي  ني الع ن ال اداً الى ح القان ة واس ة، ق م ال

لت الق ارٍ لها  اق في ق اً إن شاء ردها "  الع ان ال م ة  ارة مع ت ال ه إذا 
" ع ق ال ان ال أو ف ق ال ب ى ول لهُ أن ُ ها ال لها ب   .)٨٦(ون شاء ق
اً ب اقي جعل ال م ع الع غ م ان ال ال اً الى أنه و خ العق وأُش أخ  ف

ائع  ة ال ال ع ال م م اك ما  ، الإ أنه ل ه ل ال قائه  ع و إس ورد ال
اع العامة وذل ع  إصلاح  ره الق ا تق قاً ل اً  اً ع ف ان ت ال امه  ف إل ب

اً  ان ذل م ائع إذا  ه على نفقة ال غ ع  ع ال ال ال   .)٨٧(الع أو إس
ع  ى ما وج ال أن ال قة، ف ا ان ال ت على ض ة للأث ال ي ال أما 
خ مع  ي أو الف ف الع ل ال ه في العق  له  ا ت الإتفاق عل قاً ل ا كان غ م
أنه  إث رجعي و خ العق زواله  ت على ف ى، و ان له مق ال إن  ع في ال ال

                                                 
ـأن " )٨٤( ة  ق ال ة ال قـاء العقـ ونفـاذه ق م ض  ـ قابـل، تف ـ  ف ان دعـ ت ـ دعـ ال

ــ فــي  ني م ". نقــ مــ ــ هــا الــ لل د ف ــه ٣٠ولا يــ ن عــ رقــ ١٩٩٩ ي س  ،٢٥٦٧م ال
ه، ١٨٨، ق ٦١ اب الإشارة إل ة ال ق ال ة ال ونى ل قع الال اح على ال   .م

ا  )٨٥( اقــي جــاء بهــ ع الع ــ ــة لأن ال ــة الع ن ــات ال ق اقــي شــاذاً عــ أغلــ ال ع الع ــ ــ ال جــاء ح
ار ال ون في خ في ح ان فقهاؤه لا  ل ال م الفقه ال ع  قاء ال خ أو إس ع الإ الف

ـائه مـع  ـع أو إم خ ال ون ال ب ف ون فأنه  ة الاخ عة الإسلام ، أما فقهاء ال ال
ــلي،  ــ جعفــ الف ــه، أن ــ  ر ع هــ ــع  ء الــ فــات مــ ال ــ ء الــ مقابــل ال ــ ــة  ال ال

، هام ص جع ساب   .١٤٩م
ة ال  )٨٦( ار م ق ق ة ال ا د ١٢/١٠/١٩٧٦فـي  ٢/١٩٧٦/م١١٤٤الع ة، العـ ـائ ة الق ـ ، ال

ة، ص ام ة ال ع، ال ا   .٢٨ال
، ص  )٨٧( ة ن ون دار وس ع، ب ن، عق ال ن   .٢٤٤،٢٤٥ح علي ال
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١٤٦٧ 

ه م ل  ف ا أصا ع ع د ال مع ال ائع و ع الى ال د ال ال
ر ي  .)٨٨(ض ه ائع ال اجهة ال ة ال في م ا ي على ح ن اء الف ص الق وق ح

ائع  ل إخلال ال ع م ق ة لل ة ال ب ال الة، فأع الع ارات الع اعاةً لإع م
اص اب لل ل شيء م امه ب خ العق أو ال ف ال  أن ُ ح لل  فات وس

ة ب ال ان الع و دع ض اً م ش و أقل تعق ع و   .)٨٩(ال
 التقادم :سادساً 

ة  ي م قادم  ال ي  ن ني الف ق ال ة في ال ب ال ان الع ق دع ض ت
ادة ( قاً ل ال ع  ض رها قاضي ال ق ة  ني  ، أما في)٩٠( )١٦٤٨ق ن ال في القان

ه ال  ل  م ال ت ة م ال ي س ة  ب ال ان الع ق دع ض ال ف
ع ادة  )٩١(ال اداً ل ال ع ذل إس ف الع الإ  ع ال أن  ى ل ل  ح

ني ال٤٥٢( ن ال ة للقان ال ة خلال )، أما  ب ال ان الع ق دع ض ه ت اقي ف ع

                                                 
وك، )٨٨( وح محمد علي م ة  م ا اق ح ع في ن قة ال ا ان م هلض جعال ، ص ، م   .١٩ساب
ا )٨٩( ال ــ ع ــة دراســة مقارنــة بــ ح ب ال ــ ان الع ــ والإعفــاء مــ ضــ و ال عــي، شــ ســ ج

ـــــة،  ان الأورو ن دولـــــة الإمــــارات والقـــــ ـــــ وقـــــان ن ال  ،١٨٨م، ف١٩٩٣ -هــــــ١٣١٤القــــان
ــــ مهــــ١٤٢-١٤١، ص١٩٥، و ف١٣٧ص ــــغ محمد محمد خ ان ، ال ـــــ ــــي  ه ام ال ــــ ، ال

ـ هلاك،  د الإسـ ج فـي عقـ ـ قة ال ا ة م ـاد ـة الاق ن ث القان ـ ق لل قـ لـة ال ر فـي م ـ  م
ق  ق ة ال اني  -ل د ال رة، الع ل الأول٢٠١٦جامعة الاس   .٥٥١، ص، ال

ر )٩٠( ـ ا فـي الإشـارة وت د هـ ـ ع أن الـى ال ـ ـي ال ن يل قـام قـ الف عـ ـادة  ب ن  مـ ١٦٤٨ال  القـان
ني ادر٢٠٠٥-١٣٦ رق الأم ج ال ارخ ال اي ١٧ ب ح ح ،٢٠٠٥ ف ع أص  على ي

ـ  ان دعـ  رفـع ال ـ ضـ فـي الع ـافه تـارخ مـ سـ خـلال ال ـادة .اك ، وجـاء نـ ال
الآتي: ١٦٤٨ ة  ن   اللغة الف

-Article 1648 du Code civil français:”L'action résultant des vices rédhibitoires 
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice…” 

ـادة  )٩١( ة ال ة واحـ ـ فـي  ـ ال ان الع ة ضـ د مـ ر فقـ حـ ـ ني ال ـ ن ال ة للقـان ـ ال ـال  ل ال كـ
ـــادة ٤٢٠ ـــادة  ٤٩٦، ال ي، ال ـــ ني ال ـــ ن ال ، أمـــا  ٣٨٣مـــ القـــان ائـــ ني ال ـــ ن ال مـــ القـــان

ـــ ن ال ـــادة القـــان ة أشـــه ال ـــ دها  ني  ٥٢١ني الأردنـــي فقـــ حـــ ـــ ن ال ـــال فـــي القـــان ـــا هـــ ال
ــادة  اقــي ال ــادة ٥٧٠الع ــاني وفــي نــ ال د الل ــات والعقــ ج ن ال ــه فقــ جعلهــا  ٤٦٢، أمــا قــان م

ل ٣٦٥ ق م لل ن ي م للعقار وثلاث   ي
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١٤٦٨ 

ة أشه ة س ادة ( )٩٢(م اداً ل ال ع إس ل ال ل ٥٧٠م وق ت ) الإ في حالة ق
ائع ق مارس الغ وأخفى  ى ما ث أن ال ، الإ أنه م ة أك ان ل ال ام  الإل ائع  ال

ي وض قادم ال ة ال ج  ، فل م حقه أن ي ن الع ة للقان ال ن وذل  عها القان
ة  ب ال ان الع اع ض ار ان ق اء، على إع اقي على حٍ س ني ال أو الع ال

ان. ق ادة أو ال ال يلها أما  ي تع عاق ز لل ه  اع ام ق   ل 
ة  ي ال ك ت ل ن أن ي عات والأف لاف ال اخ لف  قادم ت ة ال ون أن م

.ت ع ع أو إقامة ال ام ال ه إب ان ال ي  ف ال عة الع وعُ ع و ة ال ا   عاً ل
م  خ لع ق دع الف ي ت ن ني الف ق ال قة، ففي ال ا ان ال ة ل ال أما 

ة ن ع ال ة في ال ارة وثلاث س ع ال ات في ال ي ع س قادم  ال قة  ا   .)٩٣(ال
ا ت ة م ب ي خ ع س ن ال  قة في القان ا ان ال ق دع ض

ني ال  ن ال اع العامة في القان قاً للق امه  ال ائع  ال )٩٤(وق إخلال ال ل ال ، و
اد العامة. قاً لل اقي ت ني الع ن ال   في القان

فق ال  ال  ع الأح ة في ج اد قة ال ا م ال الع في دع ع ح ال 
ل ال  ان م تارخ ت اها س ة أق ل خلال ف ائع ب قة إذا ل ُ ال ا في ال

ة لا ه ال ان ه ائع فعلاً الإ أذا  ها في  لل ي نُ عل ان ال ة ال ف مع م ت
   .)٩٥(العق

عام ار ال ق ة وذل لاس في ق ان الع ال قادم في دع ض ة ال ى ن أن م ل، ح
أ الع ف على م ع ه ال ع ر  ع لاً ي اً  ان أم ا ال داً به ائع مه ن ال . الإ )٩٦(لا 

                                                 
ل " أن دعـــ ضـــ) ٩٢( ـــالق ـــة  ا ـــة الع اد ـــ الإت ـــة ال ـــ م ع إذا ق ـــ ـــة لا ت ب ال ـــ ان الع

اداً  عـ ذلـ إسـ ـ الإ  ـ الع ـف ال ـى لـ لـ  ـع ح ـل ال ة أشه م وق ت إنق س
ــادة  ــام ال ــ رقــ  ٥٧٠لأح ني " ال ــ ن ال ل/ ٣١٣مــ القــان قــ ة م ا ــأة الإســ فــي  ٢٠١٠/اله

ـــ رقـــ ١٠/٥/٢٠١٠ ـــاً ال /١٢٣٤، أ ـــ ان الع ـــاح علـــى ٢٩/١٢/٢٠١٠فـــي  ٢٠١٠/ضـــ ، م
ة:  ا ة ال الع ونى ل قع الال  http:// www.cjc.iqال

(93) f. collart et ph. Delebecque, op. cit no 233 p.203. Laurent LEVENEUR, op 
cit. no 347, p. 564, Christian ATLAS, obligation de deliverance coforme 
Dalloz 1991, chronique, p.1 no 6. 

ة  )٩٤( ، فقـ جع سـاب ع، م ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ، ٢٩٥ع
ة ٥٦٣ص ١هام    .٧٦٧، ص٣٨٤، فق

ادة  )٩٥( ائع. ٣٩/١ال ولي لل ع ال ا لل ة ف   م إتفا
ة  )٩٦( ، فق جع ساب ، م ار ا ب   .١١٩، ص٥٩محمد إب
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ي ن ن الف ع فقهاء القان ، و  ف اءً على اتفاق ال ل ب ة أ ان ال أنه  )٩٧(إذا 
ة م خلال  ب ال ان الع قة ودع ض ا م ال خ لع اع ب دع الف  ف ال

ة:ا لاث الآت اع ال الق عانة    لاس
ة الأولى ه فأنه  :القاع ه عل ف ل وأب ال ت اً ع ال اه ان الع  إذا 

قة. ا م ال خ العق  ع ل ف   ع أن 
ة ان ة ال ل ال  :القاع ل م ق اف الع ع ال ل اك ان م ال إذا 

ا ل الع ة.ال ال ي ب ال ان الع ة  ال ن م حقه ال   ة اللازمة 
ة ال ة ال ل  :القاع اف وق الف وع ال ر والان ه لاً لل ان الع قا إذا 

ل  صات اللازمة فأن ت اء الف ه في إج اله وتق لاً لل  إه ه قيّ م ه  ول
م خ لع الف ة  ال ع ال م ال ع  ان  ال ا لا ي له ال في ض قة  ا ال

اً. اً أو م ة لأن الع ل  خ ب ال  الع
  الإثبات سابعاً:

ع  ل ال عي، فال وه م ت قع على عات ال ات  ء الإث يهي إن ع م ال
في  د الع ال ات وج ه إث ائع  عل ة على ال ب ال ان الع ي  دع ض ل

ع وت ة ال قلل م صلاح أث ال م شأنه أن  م وال فاء والقَِ ه م ح ال و ق ش
م ال  قة فلا يُل ا م ال ان ع ة ل ال ةً، أما  ل ة  لاح ه ال ل ه ال أو ف ع للاس
ه في العق ول ل  م شأن  ف عل يء ال ل ع ال يء ال لاف ال ات اخ إث الإ 

لاف أ ر له الاخ ق ض ال ع للغ ة ال   .)٩٨(تأث على صلاح
ادة ( ة م ال ان ة ال ائع ٣٥ن م خلال ن الفق ولي لل ع ال ا لل ة ف ) م إتفا

ه ض  ١٩٨٠ ائع وأدخل ة وتغل ال ع عل ب ا ي اراً رائعاً  ت اب إنها ق اب
ان ا ج في ض ا لا ي ة، ب اد قة ال ا اص ال احةً ع ام ص ا الإل ل ه ة م ب ال لع

ع  ة ال ث على صلاح ان ي ارجي أو  ه ال ث على ال ان ي اله إذا  الإ أنه  إع
ة اد ه ال   .)٩٩(أو 

                                                 
(97) Christophe AUBERTIN, note sous cass. Com. 12 fev. 1980. D. 1981, juris. 

P.281. no 14. 
ب علــي،  )٩٨( ــ ةجــاب م يــ لات ال قــ ــع ال ــع فــي ب عــ ال مــة مــا  ن  –خ ــة بــ القــان دراســة مقارن

ي ن ال وال ي والقان ن ، -الف ون دار ن   .١٩٦ص١٩٩٥، ب
جــع  )٩٩( ــة، م ازق خ ال ــ ر ع ـ ، ص محمد م ر ماجــ نــافع، ٤٤،٤٣ســاب ــ قــة فــي ، ح ا ان ال ضــ

ـــاص، رســـا ن ال د القـــان ق عقـــ قـــ ـــة ال ل م الـــى  ـــ قـــ رة،  -لة ماج ، ٢٠١٨جامعـــة الإســـ
  .٢٨ص



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٧٠ 

  الخاتمة
قع على  اً  اماً مه اره ال إع قة  ا ان ال ام  ان الإل راسة ب ه ال اء ه ا إث اول ت

ا ف ائع لا س ائع عات ال ولي لل ع ال ا لل ة ف ا أن إتفا ة، و ول ع ال د ال ي عق
ح  ١٩٨٠ ض ا ال على ت نا في ه قة، فق أق ا ان ال اً  اماً  ق أول إه

وضة على  ف امات ال ة الإل قة و ا ان ال ام  لاف ما ب الإل ه والإخ أوجه ال
ع ج عق ال ائع    .عات ال

قة  ا ان ال ام  وقات ب الإل ان الف ا ب اً عل ان واج اءً على ما س  و
ق  ن أساساً ل ة ت ي ام ج لاص أح صل الى إس ا ن ائع الأخ لعل امات ال وال

ة. اواة العق الة وال   الع
/ النتائج

ً
  أولا
ة ال إ - ١ ل ائع ول قع على عات ال ام  قة هي ال ا ل ال أن  ائع  م ال ذ يل

ض  أ للغ قاً أ ا ، وم ها في العق ف عل اصفات ال قاً لل ا عاً م لل م
د. ق   ال

هلة  - ٢ و لل ي ت ائع ال امات الأخ لل قة والإل ا ال ام  ة ب الإل ارق  اك ف ه
ض والإس ع ان ال ع وض ل ال قة  ا ة م ال ان الأولى انها ق قاق وض

ه ب تل  ا د نقا ت غ م وج ال راسة أنه  ة فق ت م خلال ال ب ال الع
اها. ي أوض لاف ال اهل نقا الإخ امات، الإ أنه لا  ت  الإل

ا  - ٣ ة ف احةً، ١٩٨٠إن إتفا ل ص ال ام  قة، والإل ا ال ام  ل م الإل ف  ، ل تع
ا  أن ن  ا الإ أن اخله ا وت ه ا اً لارت ، ن ة ذل غ م صع ا، على ال ه ب

 ، ف ال ائع ت ت ي وضع ال ع ل  ان ال الات، فإذا  في  م ال
ا  اد ل الإس اتها،  ائع وم ه ال اء ه إع م  ق إن  ائع  م ال ل قة تأتي ل ا فإن ال

، أ أن ت  ف ن وتفاق ال ه القان ل ن ي لاثة، ح ت أضلاعها ال قة  ا اف ال
لعان  ا ال ة فه قة ال ا ة وال ن قة القان ا ة، أما ال اد قة ال ا ة هي ال القاع

ان.  الاخ
ح  - ٤ قة ت ا ان ال قاق وض ض والاس ع ان ال ألة ال ب ض ا أن م ح ل إت

ان  ة وض ن قة القان ا ال ام  أمل في الإل ادة (ع ال ض، ف إن ن ال ع  )٤١ال

ة م أ ح أو  اعة خال ق  ة ب ول ع ال ائع في ال م ال ا تل ة ف م إتفا
ر  ض ال ق  ع ان ال ا ق أغفل ع ض ة ف ل إن إتفا ، ون  إدعاء الغ

ة. ول ع ال ال ال ض في م ع ا ال ع ه رة وق ه ل ائع نف  م ال
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ح ال - ٥ ة م خلال أن ي ب ال ان الع ام  قة والإل ا ان ال ام  ه ب الإل
ع أن  ى عق ال ، ف مق ة ال ل ائع ول قعان على عات ال امان  ا ال ه كل
ن م  ث  ه ع م ب، فإذا  ة م الع ق سلعة لل خال ائع ب م ال يل

ع غ صالح لل عل ال ان، شأنه أن  ال لاً  ائع م ح ال ض ال له أص غ
قاً  ا ع م ل ال ائع أن  ا على ال اقي ق أوج ل الع ع ال و ا ان ال ك
ال ال  ع ة للاس اص صال ات ال اً ب ه وأوصافه وأ ع و العق م ح ن ل

ها.  م أجله ت الإتفاق عل
ب - ٦ ان الع لف ع ض قة  ا ان ال لفان م  أن ض ا  احي فه ة ن ة م ع ال

اق وم  و وم ح ال م وم ح ال فه ر والأساس وم ح ال ح ال
. ا في م ال ا ب ات  قادم وم ح الإث اء وم ح ال   ح الآثار وال

  ثانياً/ التوصيات
ات أب ص د م ال ع ع  صي ال أن ن تأ  ا ال ن   زها:م خلال ه

قة في عق  - ١ ا ح لل ام م ورة ال على ن اقي الى ض ع ال والع ع ال ن
ح  ام ص إل ه  قل وال عل ام م قة وجعله ال ا ال ام  ة الإل ف ع والأخ  ال
ر  جي وال ل م ال ق اً مع ال اش ن م ني، على أن  ن ال ص القان ض ن

ي وال ق اعي وال ت على ال ي ت صف ال ات ال ة أو ف ب ال ام الع لي ع ن
قة  ا ال ام  ع الإل ع وأن ي ة لل ل ة ال ها الف ل م ي ت ارئة ال ة الآفة ال ف

ة " . ن قة القان ا قاق " ال ض والإس ع ان ال ام  ل الإل   ل
ة  - ٢ ائ هادات الق ح الإج اقي على ت اء الع علقة ن الق ارات ال ا  الق

و  ة على أن  ب ال ان الع قة وض ا قة وال ب ال ا ان ال ام  الإل
ام  ا  امه ار اح ا ع اص ه ل ب اء في م م خلال الف و الق ح

. قل ن م   قان
الفة ال - ٣ از م م ج ي ع ع ا  ام العام م قة م ال ا ان ال ار ض ورة إع ص ض

اء  امها س يل أح از الإتفاق على تع م ج اً ع قة، وأ ا ان ال عل  ي ت ال
  ال أو الإعفاء.

افة  - ٤ ي أنه على عل تام  ع افه  ف لأن إح ي ال ة ال ول ي م ورة ت ض
ان  ي ما إذا  ة في تق ي ة تق اء سل ن للق ة و ات ه ال ائ ع وخ اصفات ال م

ي اً أم لا.ال   مه
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، وأن  لاف وجهات ال إخ لف  ه وت ات ل ت لاح ان الأم فإن ال ا  اماً مه وخ
ان  ه فه م ع الله ون  اضع إن  ق وفق  ه ما ه الإ جه م ا ال صل ما ت

ه. ال  وح ي وال   غ ذل ف نف
  

  قائمة المراجع
  القسم الأول/ المراجع العربية

 
ً
  الكتب :أولا

د  - ١ ي ت د ال ع، العق ا ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ع
عارف  أة ال اغي، م ح ال ار أح م ح ال ة) ت قا ع وال ة (ال ل على ال

رة،   م.٢٠٠٤الإس
و  - ٢ ع ال ال ام  ة مع الإه ول ارة ال ن ال ، دراسة في قان وت ح اد ث ة، دار الإت ل

اعة،  ي لل  م.١٩٧٥، ١الع
ة،  - ٣ ة الع ه ائع، دار ال ولي لل ع ال أن ال ة  ة الأم ال ، إتفا م شف

 م.١٩٨٨
ع وال  - ٤ ال، دار ام الق لل ع جهة الإس ع ل ة ال ان صلاح ، ض ال وت ع ث

. ون تارخ ن رة، ب  ال
٥ - ، قأو د س ال ة،  م ة الع ه ائع، دار ال ع ال ل في عق ب ال ام  الإل

 م.١٩٩١
رة،  - ٦ الإس عارف  أة ال ل، م ن الع ، قان ر سل ام أن  م.٢٠٠٤ع
ة،  - ٧ ة الع ه ا، دار ال ة ف ائع م خلال إتفا ولي لل ع ال د ال ، عق عادل محمد خ

عة الأولى،     م.١٩٩٤ال
ج  - ٨ لي، ال اد، جعف الف غ ة،  ن ة القان ة، ال ن د ال  م.٢٠١٠في العق
وني - ٩ ع الأل انات ال في عق ال ر، ض ، دار -دراسة مقارنة –أسامة أح ب

ة،  ي امعة ال  م.٢٠١١ال
ة -١٠ ع اته ال ها م ي ت ار ال ج ع الأض ة ال ول عي، م اس ج ال  –ح ع

ر ء ت ة الق دراسة مقارنة في ض ول أن م ي  ن ن الف ور القان ي وص ن اء الف
ع في  ب ال ج ع ع ، ١٩٩٨ماي  ١٩ال ة، م ة الع ه  م.٢٠٠٠، دار ال

ة  -١١ ول ة ل ن اع القان ء الق هل في ض ة ال ا ، ح ال ي، ع د ال ال ع
ج دراسة مقارنة،   رة، ٢٠٠٩ال ني، ال ، ، دار الف القان  م.٢٠٠٩م

١٢- ، هل ة ال ا اق ح ع في ن قة ال ا ان م وك، ض وح محمد علي م ة  م ه دار ال
ة،   م.٢٠٠٨الع

١٣-  ، ون دار ن ع، ب ج في عق ال ، ال راو ع ال  م.١٩٩٨ع ال
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لاسل،  -١٤ عة ذات ال ي، م ن ال ع في القان اني، عق ال ي الأه ام ال  م.١٩٨٩ح
ن -١٥ .ح علي ال ة ن ون دار وس ع، ب  ن، عق ال
ة دراسة  -١٦ ب ال ان الع و ال والإعفاء م ض عي، ش اس ج ال ح ع

ة،  ان الأورو ن دولة الإمارات والق ن ال وقان  م.١٩٩٣مقارنة ب القان
ب علي،  -١٧ ةجاب م ي لات ال ق ع ال ع في ب ع ال مة ما  قارنة ب دراسة م –خ

ي ن ال وال ي والقان ن ن الف ، -القان ون دار ن   م.١٩٩٥، ب
  الرسائل العلمية :ثانياً 

ق  - ١ ق ة ال ل م الى  راه ق ع، رسالة د ل في عق ال ال ام  ، الإل ار ا ب  –محمد إب
ة،   م.١٩٩٤جامعة القاه

ر  - ٢ ، رسالة د ل ال ام  ، الإل ق رضا محمد ع ق ة ال ل م الى  ة،  –اه ق جامعة القاه
 م.١٩٧٥

ائع، رسا - ٣ ولي لل ع ال قة في عق ال ا ال ام  ، الإل د ع الع ال م راه ج لة د
ق  ق ة ال ل م الى  ة،  –ق  م.١٩٩٧-١٩٩٦جامعة القاه

ة،  - ٤ ازق خ ال ر ع وحة دمحمد م ة، أ ول ع ال قة في ال ا ال ام  م الإل راه ق
ق  ق ة ال ل رة،  –الى   م.٢٠١٣جامعة ال

ة  - ٥ قل هلاك ال د الإس قة في عق ا ان ال ام  ل، الإل ازق ج ال أسامة ع
ق  ق ة ال ل م الى  راه ق وحة د ة، أ ون . –والأل ة ن ون س ا، ب  جامعة 

اص، رس - ٦ ن ال د القان قة في عق ا ان ال ر ماج نافع، ض م الى اح لة ماج ق
ق  ق ة ال رة،  - كل   م.٢٠١٨جامعة الإس

  البحوث والدوريات :ثالثاً 
ا لعام  - ١ ة ف ص إتفا ان إدعاء الغ ح ن قة و ا ال ام  ، الإل دت ه ج

ل ١٩٨٠ ة، ال ن ة والقان اد م الإق لة دم للعل ائع، م ولي لل ع ال ، ٢٨أن ال
د الأول،  م.٢٠١٢الع

٢ -   ، ض الغ ي وتع ضه ال ان تع ائع  ام ال ق إل و ت ، ش خ خ
ل ( اد، ال ن والاق لة القان ر في م د (٤٥م ة، ٢، ١)، الع  م.١٩٧٥) القاه

٣ - ، غ محمد محمد خ مه هلاك،  ال د الإس ج في عق قة ال ا ان م ي  ه ام ال ال
ق  ق لة ال ر في م ق  م ق ة ال ل ة  اد ة الاق ن ث القان جامعة  -لل

اني  د ال رة، الع ل الأول٢٠١٦الاس   .م، ال
  القوانين :رابعاً 

اقي رق ( - ١ ني الع ن ال ة ٤٠القان لاث م شه ١٩٥١) ل م ال اد في ال غ م،  ب
ة  ان س ة ١٣٧٠ش ان س ع م شه ح ا م ال ن في م، ن ه١٩٥١هـــــ وال ا القان

د  ة ع ا قائع الع ارخ  ٣٠١٥ال  .٢٤٣م، ص٨/٩/١٩٥١ب
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ني ال رق ( - ٢ ن ال ة ١٣٢القان ة في ١٩٤٨) ل ق ال ر  ة  ٩م، ص ان س رم
اف  ١٣٦٧ ة  ١٦ال ل س د  ١٩٤٨ي ة في الع قائع ال ر  ١٠٨ون في ال م

م ال ١( ادر ي ة  ٢٢) ال ان س ا ١٣٦٧رم ة  ٢٩ف ال ل س  م.١٩٤٨ي
ارخ  - ٣ ادر ب اني ال د الل ات والعق ج ن ال  م.٩/٣/١٩٣٢قان
ح - ٤ ي ال ار الأم ق ال  ال
ة  - ٥ ي ل ن ني الف ق ال م رق (١٨٠٤ال س ج ال لات  ع - ١٣١م، وفقاً لآخ ال

ات، ٢٠١٦ امات والإث ة العامة للإل د وال ن العق ل لقان ع ادر في )، ال ال
١٠/ اي فاذ في ٢٠١٦/ف /١م، وال دخل ح ال  م.٢٠١٦/أك

ر رق  - ٦ ني ال ن ال ة  ٨٤للقان  م.١٩٤٩ل
ي رق  - ٧ ني ال ن ال ة  ٦٧القان  م.١٩٨٠ل
ائ رق  - ٨ ني ال ن ال ة  ٥٨-٧٥القان  م.١٩٧٥ل
ني الأردني رق  - ٩ ن ال ة  ٤٣القان   م.١٩٧٦ل

  لنشرات القضائيةالأحكام وا :خامساً 
ة  - ١ ق ال ة ال ني –ح م ع رق  - م ة  ٢٤٨٣ال ادر  ٦٧ل ة وال ائ ق

ارخ  ي ١٠/٥/١٩٩٨ب ء  ٤٩ى ف ة  ١رق ال ف قع ٣٩٩رق ال اح على ال ، م
ق  ان ال ة ق وني ل ارة تار   http://www.eastlaws.comالأل خ ال

اعة  ٢/٢/٢٠٢١  P.M ١:٤٤ال
ار رق - ٢ ة عامة ٢٧٥ الق ن ة،١/٦/١٩٧٢في  ١٩٧١/م ائ ة الق د  ، ال ة ٢الع ، ال

ة ال  ."ال
اق ال رق م - ٣ ان الع دس ارخ ٢٣ة ت إقل  ة، ب ب خ ، ١٨/٢/٢٠٠٣/ع

ان:  دس ة ت إقل  وني ل قع الإل اح على ال  http://www.krjc.orgم
ني م في  - ٤ ه  ٣٠نق م ن ع رق ١٩٩٩ي اح ، ١٨٨، ق ٦١،س ٢٥٦٧م ال م

ة:  ق ال ة ال ونى ل قع الال   http://www.cc.gov.egعلى ال
ق  - ٥ ة ال ا ة ال الع ار م ة ١٢/١٠/١٩٧٦في  ٢/١٩٧٦/م١١٤٤ق ، ال

ة، ص ام ة ال ع، ال ا د ال ة، الع ائ  .٢٨الق
ل/ ٣١٣ل رق ا - ٦ ق ة م ا أة الإس اً ال رق ١٠/٥/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اله ، أ

١٢٣٤/ ان الع ة ٢٩/١٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ض ونى ل قع الال اح على ال ، م
ة:   ا   //:www.cjc.iqhttpال الع

ة رق  - ٧ ا ة الع اد ة ال الات ار م ل/١٥٨ق ق ة م ا ة الاس ار  ٢٠١٢/ اله والق
ق  ل/ ١١٣/١١٤ال ق ة م ا ة الإس رخ في  ٢٠١٧/ اله ة ١٣/٧/٢٠١٧وال م، ال

وني الآتي:  قع الأل احا على ال ة م ائ   /https://www.hjc.iq/qview.2399الق
  المواقع الالكترونية :سادساً 

ة  .١ ق ال ة ال ونى ل قع الال   http://www.cc.gov.egال
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ة  .٢ ا ة ال الع ونى ل قع الال   http://www.cjc.iqال
ان:  .٣ دس ة ت إقل  وني ل قع الإل  http://www.krjc.orgال
ق  .٤ ان ال ة ق قع ش وني ل قع الأل  http://www.eastlaws.comال
ة .٥ ة الأم ال وني: إتفا قع الأل ائع على ال ولي لل ع ال د ال  أن عق
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